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  :المستحدث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي           

  30/08/2020: المؤرخ في 20/04: قراءة في الأمر رقم     
The updated economic and financial pole: Read on Order No. 20/04 of: 

08/30/2020 

مركز الجامعي سي الحواس للتنمیة المحلیة المستدامة، ال مخبر آفاق الحوكمة ،1دراجي هرزادشد .ط

  :chahrazed.deradji@cu-barika.dzالجزائر ،بریكة

، مخبر آفاق الحوكمة للتنمیة المحلیة المستدامة، المركز 2نور الدین بن الشیخ: الأستاذ المشرف

  Nouredinebenchikh@cu-barika.dzالجزائر، ، الجامعي سي الحواس بریكة

  2022/11/23   :تاریخ قبول المقال2022/08/09                               : تاریخ إرسال المقال
  

  :الملخص

بشكل  یسعى المشرع الجزائري من خلال التعدیلات المستحدثة على قانون الإجراءات الجزائیة

؛ التي استغلت التطور سایر تطور الظاهرة الإجرامیةبما یمنظومته القضائیة  تفعیلإلى ر، متعاقب ومستم

إیجاد آلیة من خلال  وذلك، ي لتجدید نشاطها الإجراميالسریع للوسائل المعلوماتیة و ظهور الفضاء الرقم

تنفیذ التزاماته الدولیة جراء انضمامه  ة إلى، بالإضافمواكبة لهذا التطور وذات فعالیة في مواجهتهاقانونیة 

التي نادت بالتوجه نحو تخصص  2000اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة لسنة  إلى

القطب الجزائي الاقتصادي و  القضاء الجزائي، فجسد المشرع هذا التوجه في قوانینه الداخلیة باستحداث

  .20/04 رقم المالي بموجب الأمر

 الجزائي، ، القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تخصص القضاء20/04الأمر رقم  :كلمات المفتاحیة ال

  .الجرائم الاقتصادیة المستحدثة

Abstract   :  
  The Algerian legislator, through the amendments created on the law of criminal 
procedures in a successive and continuous manner, seeks to activate its judicial 
system in a way that continues the development of the criminal phenomenon; 
Which took advantage of the rapid development of information means and the 
emergence of the digital space to renew its criminal activity, by creating a legal 
mechanism to keep pace with this development and is effective in confronting it, 
in addition to implementing its international obligations as a result of joining the 
United Nations Convention against the Organizing Crime for the year 2000 that 
called for the direction towards the judiciary specialization The criminal, so the 
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legislator embodied this trend in its internal laws by developing the economic 
and financial criminal pole under Ordinance No. 20/04. 
Key words : Ordinance No. 20/04, Economic and Financial Pole, the Grands of 
Criminal Justice, the created economic crimes. 

  :المقدمة

لقد أدى التطور المعلوماتي إلى تطور وسائل ارتكاب الجریمة، فتطورت بذلك الكثیر من الجرائم المنظمة، 

وظهر نوع جدید من الجرائم هي الجرائم المستحدثة لاسیما في المجالین الاقتصادي والمالي؛ وهي الجرائم 

فقد  ؛الإجرام تي عانت من هذا النوع منالعالم، وبما أن الجزائر من بین الدول الدول  جلمست التي 

التطور مواكبة  ، وذلك قصدت على مراجعة منظوماتها التشریعیة خاصة ما یتعلق بأجهزتها القضائیةلعم

نحو خلق قضاء متخصص  التي اتجهت ومسایرة التشریعات الدولیةمن جهة، الحاصل في مجال الإجرام 

  .من جهة ثانیة ستحدثةالمرائم المنظمة و الج فعالیة في مواجهة وذ

 قانونالكانت أول بوادر اتجاه السیاسة الجنائیة الجزائریة نحو تخصص القضاء الجزائي صدور و 

المتضمن إنشاء أقطاب جزائیة متخصصة في نوع معین من  10/11/20041:المؤرخ في 04/14 :رقم

لیتم تخصص القضاء الجزائي، إلا أن هذا الأخیر لم یجسد فعلیا فكرة ، على سبیل الحصرالجرائم محددة 

 ،30/08/20202 :المؤرخ في 20/04 :رقم الأمر موجبلفكرة بلهذه ابعد ذلك التكریس الفعلي 

قطب جزائي اقتصادي ومالي یختص بالنظر في الجرائم المالیة والاقتصادیة الأكثر  المتضمن استحداث

  .تعقیدا

                                                 
یونیو  8، المؤرخ في 155- 66، المعدل والمتمم للأمر رقم 10/11/2004: المؤرخ في 04/14: القانون رقم 1

، معدل 1966جوان  11، الصادرة بتاریخ 48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، العدد 1966

نوفمبر  10، الصادرة في 71، الجریدة الرسمیة، العدد 2004نوفمبر  10 ، المؤرخ في14- 04ومتمم بموجب قانون 

، 01- 14، معدل ومتمم بموجب قانون 2000دیسمبر  20، المؤرخ في 22- 06، معدل ومتمم بموجب الأمر 2004

، 40یونیو، الجریدة الرسمیة، العدد  23، المؤرخ في 02-15، معدل ومتمم بموجب قانون 2014فبرایر  4المؤرخ في 

 .2015یونیو  23الصادرة في 
، المتضمن قانون الإجراءات 66/155: ، المتمم للأمر رقم30/08/2020: ، المؤرخ في20/04: الأمر رقم 2

 ).31/08/2020: ، الصادرة في51لرسمیة عدد االجریدة (الجزائیة، 
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ت عمل هذه الجهة القضائیة اومن هنا تبرز أهمیة الموضوع من خلال التعرف على آلی

الجرائم مكافحة المنظومة القضائیة الجزائریة في عزیز تفي اطار  20/04 :رقمبموجب الأمر المستحدثة 

هذا النوع من خطورة  مواجهةفي مدى فعالیة هذه الجهة بیان  الاقتصادیة و المالیة، بالإضافة الى

   .جرائم الماليالإ

لتي یطرحها موضوع هذا البحث یمكننا صیاغتها ضمن السؤال وعلى هذا الأساس فإن الإشكالیة ا

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظیم القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمكافحة : الموالي

  ؟الاقتصادیة و المالیة الجرائم

مقاربة منهجیة تقوم على أساس المنهج  وهي الإشكالیة التي تستدعي الإجابة عنها اعتماد

إلى المنهج  ، بالإضافةالبحث موضوعصلة بالحلیلي وذلك من خلال تحلیل النصوص القانونیة ذات الت

استقراء النصوص  من خلالالمنهج الاستقرائي  بجانبلبعض المفاهیم،  توصیف الوصفي وذلك من خلال

  .الجزئیات المتعلقة بهاو القانونیة 

النظام القانوني ا في المبحث الأول إلى تطرقن ؛وعلیه فقد تم تقسیم هذه الدراسة إلى مبحثین

تصدي القطب الجزائي الاقتصادي  في المبحث الثاني ، وتناولناالجزائي الاقتصادي والمالي لقطبل

  .ي للجرائم المالیة الأكثر تعقیداوالمال

  :قطب الجزائي الاقتصادي والماليلل النظام القانوني: الأول المبحث

ائیة المعاصرة في ز من أنجح ما اتجهت إلیه السیاسة الج الجزائي ئيیعتبر التخصص القضا

في مواجهة الإجرام المنظم، وذلك باعتبار أن  أثبت دوره الفعال، لأنه إطار مكافحة الجرائم الخطیرة

  .1غنى عنها التخصص قد فرض ذاته وبدا حاجة ملحة لا

 20/04 :رقم مرإصدار الأمنذ فكرة تخصص القضاء الجزائي وقد تبنى المشرع الجزائري  

المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، الذي تضمنت أحكامه استحداث  30/08/20202 :المؤرخ في

                                                 
مل الجمهوریة التونسیة المقدمة محمد الصالح بن حسین، المحاكم المتخصصة كوسیلة الارتقاء والعدالة، ورقة ع -  1

   WWW.marocodroit.com :، نقلا عن الموقع الإلكترونيالمحاكم العلیا في الدول العربیةللمؤتمر الرابع لرؤساء 

  .18:00على الساعة  06/07/2022 :بتاریخیه تم الاطلاع عل
  .سابق الذكر ،30/08/2020، المؤرخ في 20/04الأمر -  2
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من الجرائم ذات الطابع الاقتصادي  واحدالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لیختص نوعیا بصنف 

  .والمالي

 صادي والمالي فيالقطب الجزائي الاقت تعریف ونشأةوعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى  

  .المطلب الثاني افحة الجریمة المالیة الخطیرة فيمك نطاق اختصاصه فيثم  المطلب الأول

  :القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وإنشاءتعریف : المطلب الأول

وفقا لما سنستنبطه من القواعد التي سنتطرق إلى تعریف القطب الجزائي الاقتصادي والمالي     

هذا القطب في الجزائر، وذلك من خلال تقسیم هذا  إنشاءسباب لأالجزائي الجزائري، ثم المشرع  أوردها

  .المطلب إلى الفرعین الموالیین

  :تعریف القطب الجزائي الاقتصادي و المالي: الفرع الأول

ى ینشأ عل«: أنالتي نصت على  20/04 : رقم مكرر من الأمر 211وفقا لنص المادة 

فحة الجریمة س قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص لمكامجلمستوى محكمة  مقر 

ولكن من خلال  ،تعریفا لهذا القطب لم یعطِ  ين المشرع الجزائر ، نلاحظ بأ»الاقتصادیة والمالیة

  :تعریفه على أنه نااستقراءنا للنصوص القانونیة المتعلقة بسیر هذه الجهة القضائیة یمكن

عین من الجرائم الاقتصادیة المالیة الخطیرة في نوع مبالنظر  جهة قضائیة متخصصة

الإجراءات الجزائیة عند ممارستها  قانون والمعقدة، ذات اختصاص إقلیمي وطني، تخضع لقواعد

  .لصلاحیاتها، تنشأ على مستوى محكمة مقر المجلس قضاء الجزائر

نصت على اختصاصات نجدها الأمر  ذاتمن  3مكرر 211المادة الرجوع إلى نص و ب

بالإضافة إلى حث والتحري والمتابعة والتحقیق المتمثلة في البو  قطب الجزائي الاقتصادي والماليال

  .في الجرائم الاقتصادیة والمالیة الأكثر تعقیدا والجرائم المرتبطة بهاالحكم و الفصل 

یعد جهة قضائیة متخصصة  والمالي واستنادا إلى ما سبق فإن القطب الجزائي الاقتصادي 

خاصة قائمة بذاتها، تنشط بإجراءات قانونیة خاصة، تمارس اختصاصات مشتركة مع ولیست 

التي  مكافحة الجرائم المالیة الخطیرة الأقطاب الجزائیة ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع فیما یخص

  .تعتمد خاصة على الوسائط المستحدثة لتكنولوجیات الإعلام والاتصال في ارتكابها
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  :القطب الجزائي الاقتصادي والمالياب إنشاء أسب: الفرع الثاني

لقد أملت مجموعة من الدوافع والأسباب على المشرع الجزائري ضرورة البحث عن استراتیجیة 

 ه من أثار سلبیةفما تخللِ بالنظر المعقدة والحد منها، والمالیة الاقتصادیة جدیدة لمواجهة الجریمة وآلیة 

 والمالي الجزائي الاقتصادي القطب إنشاء إلى الحال ضرورة تدع وبالتالي الوطني، الاقتصاد على

  الإجرام،  من النوع هذا وتعقید خطورة مع یتوافقبما 

 :تلك الأسباب أهم نوردوفیما یلي 

 عامل إلى لافتقاره نتیجة وذلك المستحدثو  المنظم للإجرام التصدي عن القضاء عجز• 

 تحقق الردع أن شأنها من التي الحدیثة للأسالیب افتقاره اوكذ المتطورة، الجرائم هذه مع أشكال التكیف

المحاكمة  وحتى والتحري والتحقیق البحث مجال في والاحتراف السرعة من بشيء المطلوبین والفعالیة

 .1هذه الإجراءات أمد إطالة وعدم العقاب من المجرمین إفلات عدم یكفل بما في هذه الجرائم، و ذلك

 قضاء یتطلب أصبح الأخیر هذا أن حیث؛ والتحري البحث حمصال ومسایرة تنسیق• 

 .2الإجرام لمكافحة المشترك التكاملمن  المزید بالضرورة یتطلب متخصص،

 المالي الفسادتتعلق ب ملفات أكبر فتح من 2019 سنة أواخر في الجزائري القضاء شهده ما• 

 فرض الذي الأمر وتعقیداتها، صیتهالخصو  نظرا العادیة المحاكم على عبئا شكلت التيو  والاقتصادي

  .الإجرام من النوع هذا وخطورة یتناسب متخصص قطب وجود

 والدولي الوطني الواقع مع العدالة تكییف خلال من یكون والذي القضائي بالأداء الارتقاء• 

 لتيا الجدیدة المعطیات مع للتأقلم علمیا تكوینا وتكوینهم القضاة تخصص یتطلب بات والذي وعصرنته

 3.المستحدثة الجرائم طبیعة تملیها

  :نطاق اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي :المطلب الثاني

                                                 
 والاجتماعیة، القانونیة العلوم مجلة المعاصر، الإجرام مواجهة في المتخصصة الجزائیة الأقطاب یوزنون، سعیدة - 1

  .119ص ، 2019جوان الجلفة، شوراع زیان جامعة السیاسیة، العلومو  الحقوق كلیة ،02، العدد 04المجلد 
 قانون تخصص ،د.م.أطروحة دكتوراه ل المتخصصة، الجزائیة الأقطاب امأم المتبعة الإجراءات رابح، وهیبة - 2

  89، ص 2015 السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة مستغانم، جامعة جنائي،
 .120ص  سابق، مرجع بوزنون، سعیدة -  3
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سعى المشرع الجزائري من خلال ضبط أحكام قواعد اختصاص القطب الجزائي لقد 

التشریع الجزائري  على توجهمرة أخرى إلى التأكید  ،20/04 :رقم الاقتصادي والمالي بموجب الأمر

حو سیاسة تخصص القضاء الجزائي مسایرا بذلك أحدث السیاسات التشریعیة الجنائیة، و في هذا ن

للقطب الجزائي  والنوعيالصدد سنحاول من خلال هذا المطلب تحدید نطاق الاختصاص الإقلیمي 

  :، وذلك من خلال الفرعین الموالیینالاقتصادي والمالي

  :لجزائي الاقتصادي والماليللقطب االاختصاص الإقلیمي : الفرع الأول

یقصد بالاختصاص الإقلیمي الحدود التي بینها المشرع لقضاة النیابة أو التحقیق أو الحكم 

حیث یتحدد اختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة ، 1لیباشروا فیها ولایتهم في الدعوى المعروضة علیهم

ریمة أو بمحل إقامة أحد كان وقوع الجأو قاضي التحقیق أو المحكمة الجزائیة وفقا للقواعد العامة بم

من  329و 40و 37ب ما جاءت به كل من  المواد فیهم أو بمكان القبض على أحدهم حس المشتبه

نص على توسیع یل 04/143 :قانون رقمال، ثم أصدر المشرع الجزائري 2قانون الإجراءات الجزائیة 

وقاضي الحكم وذلك في الجرائم الاختصاص المحلي لكل من وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق 

  .المتمیزة بالخطورة والتعقید إلى دائرة الاختصاص المحلي للأقطاب الجزائیة المتخصصة

خرج  4الجرائم المالیة المستحدثة والمعقدة، وحرصا على ضمان الفعالیة والسرعة في معالجة

ل الجمهوریة وقاضي لیمنح لوكی 04-20 :رقم المشرع الجزائري عن هذه المعاییر بموجب الأمر

التحقیق ومحكمة القطب اختصاصا إقلیمیا وطنیا عبر كامل الإقلیم الجزائري،  وهو ما نصت علیه 

                                                 
لوم الفساد، مجلة الع عبد الفتاح قادري، حیدرة سعدي، آلیات عمل الأقطاب الجزائیة المتخصصة في جرائم -1

 .200، ص2021، مارس  01، العدد 08جامعة أم البواقي، المجلد، الإنسانیة
، ئیةقانون الإجراءات الجزاالمتضمن ، 08/06/1996المؤرخ في 66/155 :من الأمر رقم 329-40-37 المواد - 2

 .10/07/1966المؤرخة في  08عدد الجریدة الرسمیة (
 .سابق الذكر ،10/11/2004 :في المؤرخ 04/14 :رقم القانون -  3
كثر لمالیة الأایقصد بالجریمة الاقتصادیة و  «: أنه على 20/04: رقممن الأمر  3مكرر  211نصت المادة  - 4

و بسبب اتساع الرقعة أو المتضررین أو الشركاء أالتي بالنظر إلى تعدد الفاعلین  تعقیدا بمفهوم هذا القانون الجریمة

 ضرار المترتبة عنها او لصبغتها المنظمة او لاستعمال تكنولوجیاتو جسامتها الأأة جغرافیة بمكان الارتكاب الجریمال

هذه الجرائم وفقا لمبدأ وتبقى لوكیل الجمهوریة السلطة التقدیریة في تحدید درجة خطورة  الاعلام و الاتصال في ارتكابها

 .»الملاءمة
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یمارس وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائري «: بقولهامن ذات الأمر 11مكرر 211المادة 

  .»لإقلیم الوطنيالاقتصادي والمالي، وكذا قاضي التحقیق ورئیس ذات القطب صلاحیاتهم في كامل ا

قد تضمن قصورا تشریعیا فیما یخص كل من غرفة  04- 20 :رقم ولا یفوتنا أن ننوه بان الأمر

قرارات الالاتهام والغرفة الجزائیة بمجلس قضاء الجزائر في حالة ما اذا تم رفع الاستئناف ضد إحدى 

حقیق لدى القطب، و بالتالي  حكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أو قاضي التالأأو 

حول طبیعة الاختصاص الإقلیمي لكل منها هل تتمیز هذه الجهات بنفس قواعد  إشكالا یثار

  ؟طب أو تطبق علیها القواعد العامةالاختصاص الإقلیمي للق

    :يالمالالاختصاص النوعي للقطب الجزائي الاقتصادي و : الفرع الثاني 

تخصص القضاة و تخصص الأجهزة  :جانبین هماعلى ترتكز فكرة القضاء المتخصص 

  .2القضائیة في نوع معین من الجرائم

د عالج المشرع الجزائري فق الاختصاص النوعي للقطب الجزائي الاقتصادي و الماليأما 

خصصه بالنظر في مجموعة من الجرائم ذات الطابع الاقتصادي و المالي بموجب المادة قواعده و 

ن الجرائم التي تتسم بالخطورة ، وبناءا علیه حدد المشرع مجموعة م20/04من الأمر  2مكرر  211

  :وردها حصرا في هذا الأمر وفقا لما یليأو 

  :جریمة تبییض الأموال: أولا

جرامیة أخرى كتجارة المخدرات، الارهاب، و جرائم إتبط جریمة تبییض الأموال بظواهر تر  

ویتمثل ذلك في القانون  3وص قانونیة كفیلة بردعها،الصرف، مما دفع المشرع الجزائري إلى وضع نص

 1،389مكرر  389مكرر و 389عقوبات الموجب المواد المعدل و المقدم لقانون ال 04/15رقم 

  3.4مكرر 389، 2مكرر

                                                 
 .20/04: رقم من الأمر 1مكرر  211المادة  -  1
 .122، مرجع سابق، ص نونسعیدة بوز  -  2
 203ص ،دي، مرجع سابقحیدرة سعی ،عبد الفتاح قادري -  3
المتضمن قانون  66/155 :مر رقملأل، المعدل و المتمم 10/11/2004: المؤرخ في 04/15:القانون رقم - 4

 )10/11/2004: في، الصادرة 71 عددالجریدة الرسمیة (، العقوبات
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  :جرائم الفساد :ثانیا

 جانبإلى   1جرائم الفساد المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06/01: قانون رقمال نظم  

على المستوى  ةر و من خطهذه الجرائم ما تمثله ل، نتیجة 2مكرر من قانون العقوبات 119مادة ال

النظر في هذه الجرائم  منح اختصاصوتماشیا مع الاتفاقیات الدولیة تم ، السیاسي والاقتصادي للبلاد

  .إلى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي

  :جرائم الصرف :ثالثا

نها لا أمنفردة تظهر في خصوصیتها من حیث خاصة و ة تتمیز جریمة الصرف بطبیع 

تم  3تظهر في شكل واحد بل یمكن أن تأخذ عدة مظاهر خارجیة تعد كلها صور مختلفة للجریمة

: المؤرخ  في 03/01 :رقم المعدل و المتمم  بالأمر 96/22 :رقم تجریمها بموجب الأمر

  09/07/20104: المؤرخ في 10/03 :رقم الأمرو   29/02/2003

  :جرائم التهریب: رابعا

فبالنظر  ،5المتعلق بمكافحة التهریب 05/06 :رقم بموجب الأمر ى جرائم التهریبتم النص عل

ى مستوى القطب مواجهتها تتطلب إجراءات متمیزة كتلك المعتمدة علفإن إلى خطورة هذه الجرائم 

  .الجزائي والمالي

                                                 
، 14 عددالجریدة الرسمیة (المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته،  20/02/2006 :المؤرخ 06/01 :رقم القانون -  1

، الصادرة بتاریخ 50، الجریدة الرسمیة، العدد10/05:، المعدل و المتمم بالأمر رقم)08/03/2006: المؤرخة

، 44لعددجریدة الرسمیة، ا، ال2/08/2011المؤرخ في  11/15: ، المعدل و المتمم بالأمر رقم1/09/2010

  .10/08/2011الصادرةب
 .   مكرر من قانون العقوبات 119المادة  -  2

 .243، ص 2012الجزائر، عین ملیلة،  ،موال، دار الهدىجرائم الأ نبیل صقر، الوسیط في شرح - 3 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  ،09/07/1996: المؤرخ في 96/22: مر رقمالأ - 4

المعدل و المتمم ، )10/07/1996: ، المؤرخة في 43 عددالجریدة الرسمیة (موال من و إلى خارج، رؤوس الأ حركةو 

 .01/09/2010، الصادرة في 50الجریدة الرسمیة، العدد 26/08/2010، المؤرخ في 10/03:الأمر رقمب

، المؤرخة 59 عددالجریدة الرسمیة ( ، المتعلق بمكافحة التهریب،23/08/2005: المؤرخ في 05/06: رقممر الأ -  5

 .)28/08/2005 :في
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محت بتمدید اختصاص القطب الجزائي قد س 2مكرر  211وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

اختصاصه الأصلي ولكنها مرتبطة  الاقتصادي و المالي للنظر في جرائم التي لا تدخل في مجال

جرائم التي تختص بها هذه الجهة القضائیة، و ذلك لدواعي حسن سیر الغیر قابلة للتجزئة عن و 

  .العدالة و تفادي صدور أحكام قضائیة متناقضة

كر بأن المشرع الجزائري في إطار تعزیز منظومته القضائیة بهیئات متخصصة والجدیر بالذ

 :المؤرخ في 21/11: رقم حصرا بالنظر في الجرائم المستحدثة والمعقدة، أصدر الأمر

استحداث القطب الجزائي الوطني  المتضمنالمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة،  25/08/20211

لوجیات الإعلام والاتصال الذي یؤول له بمقتضى هذا الأمر اختصاص لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنو 

المتابعة والتحقیق وحتى المحاكمة في الجرائم التي ترتكب أو یسهل ارتكابها باستعمال المنظومة 

المعلوماتیة بمختلف أشكالها، إلا وأنه فیما یتعلق بالجرائم ذات الطابع المالي والاقتصادي التي تمس 

فإن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي یبقى صاحب الاختصاص الأصیل  للبلاد،قتصادي بالنظام الا

بالنظر فیها حتى ولو ارتبط ارتكابها باستعمال وسائل تكنولوجیا الإعلام والاتصال وفقا لما نصت 

  .من ذات الأمر 2 28مكرر 211علیه المادة 

   :الأكثر تعقیدا ي للجرائم المالیةتصدي القطب الجزائي الاقتصادي والمال: المبحث الثاني

إذ صارت أحد أكثر  ،الاقتصادیةالجرائم المالیة و  تمتاز بهماالتي والخطورة  للخصوصیةنظرا 

؛ سعى المشرع الجزائري إلى عصرنة وأسرع أنواع الجرائم المستحدثة انتشارا على المستوى العالمي

 استحدث بموجبلنوع من الإجرام، ونتیجة لذلك الجهاز القضائي بما یكفل التصدي الفعال لمثل هذا ا

  .لضمان تحقیق هذه الغایةمالي القتصادي و الاجزائي القطب ال 20/04: رقم الأمر

سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى خصوصیة إجراءات المتابعة أمام القطب  وعلیه

 :نین الموالییوذلك من خلال تقسیمه إلى المطلب الجزائي  وإجراءات المحاكمة أمامه

  :القطب الجزائي الاقتصادي والماليأمام  إجراءات المتابعة: المطلب الأول

                                                 
، المتضمن قانون الإجراءات 66/55 :رقم المتمم للأمر 25/08/2021: ، المؤرخ في21/11: رقمالأمر  - 1

 .26/08/2021 :، الصادرة في65 عددالجریدة الرسمیة (الجزائیة، 
القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة إذا تزامن اختصاص " 21/11من الامر  28مكرر 211المادة  2

  "بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال مع اختصاص القطب الاقتصادي و المالي، یؤول الاختصاص وجوبا لهذا الأخیر



   

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 830-813: ص - ص                     02: العدد                         05: المجلد                    2022: السنة               

 30/08/2020:  في المؤرخ 20/04: رقم الأمر في قراءة: المستحدث والمالي الاقتصادي الجزائي القطب

 

822 
 

التي  جزائي المستحدث بنوع من الخصوصیةلقطب الأمام االمتابعة الجزائیة  تتمیز إجراءات

وهي الإجراءات التي سنتناولها في هذا المطلب وذلك من  عن باقي الهیئات القضائیة الأخرى، تمیزها

والآثار المترتبة  التطرق إلى  كیفیة اتصال القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالدعوى العمومیةخلال 

  :، وهذا وفقا لما سیتضمنه الفرعان الموالیانقطب الجزائي بهاخطار الإعن 

  :المالي بالدعوى العمومیةاتصال القطب الجزائي الاقتصادي و : الأولالفرع 

المالي للجرائم المالیة المعقدة لا یكون إلا بعد اتصاله الاقتصادي و تصدي القطب الجزائي  إن

ه المشرع بمجموعة من حیث أن هذا الاتصال خصّ  ،ف القضایا التي تدخل ضمن اختصاصهبمختل

  :المتمثلة فيمألوفة و الالقواعد والإجراءات القانونیة غیر 

  :الإحالة :أولا

 رضمن اختصاصها یتحدد وفقا لمعایی التي تدخل إذا كان اتصال المحاكم الجزائیة بالقضایا

جراءات الجزائیة بالنسبة لوكیل من قانون الإ 37علیها في المادة  الاختصاص العادي المنصوص

فإن المشرع الجزائري ، بالنسبة لقاضي التحقیق 1من نفس القانون 1فقرة  40الجمهوریة و المادة 

إذا رأت هذه الجهات أن « :قد نص على أنه 20/042 :رقم من الأمر 6مكرر  211بموجب المادة 

الجریمة تدخل ضمن اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي و المالي تحیل ملف القضیة فورا و بكل 

الوسائل القانونیة إلى وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الذي یتمیز باختصاص إقلیمي وطني فیما 

  .»الأمریتعلق بالجرائم المحددة حصرا وفقا لهذا 

أما في حالة ما إذا كان ملف القضیة على مستوى المحاكم الجزائیة ذات الاختصاص 

و قد تبین أثناء مباشرة الدعوى وجود عناصر  –الأقطاب الجزائیة المتخصصة  –الإقلیمي الموسع 

جدیدة من شأنها أن تؤدي إلى اختصاص القطب الجزائي فإنه یجب على هذه الأخیرة حسب ما نصت 

إخطار وكیل الجمهوریة لدى القطب بالدعوى الذي خول له  33فقرة  11مكرر  211المادة  هعلی

  .سلطة تقدیریة في المطالبة بملف الدعوى من عدمه 20/04: رقم بموجب الأمر

    :جراءاتالمطالبة بملف الإ: ثانیا

                                                 
 .من قانون العقوبات 40 -  37 تینالماد -  1
 .20/04من الأمر  6مكرر 211المادة  -  2
  .المرجع نفسه 11مكرر  211المادة  -  3
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ئي الوكیل الجمهوریة لدى القطب الجز  20/04: رقمخول المشرع الجزائري بموجب الأمر 

متیازیة في إطار مكافحة الجریمة المالیة المعقدة، حیث نصت إالاقتصادي والمالي اختصاصات 

وكیل الجمهوریة لدى القطب الذي یمارس صلاحیاته تحت السلطة أن على 71مكرر 211المادة 

بعد أخذ رأي هذا الأخیر بملف  أن یطالبیمكنه لدى مجلس قضاء الجزائر 2»السلمیة للنائب العام

جراءات في أي مرحلة كانت علیها الدعوى إما خلال مرحلة التحریات الأولیة أو في مرحلة المتابعة الإ

 .عتبر الجریمة تدخل ضمن اختصاصاتهاإذا  3و التحقیق القضائي

في حالة ما إذا تم فتح تحقیق قضائي « :على أنه 104مكرر  211في حین نصت المادة 

جراءات فإنه یحال كیل الجمهوریة لدى القطب بملف الإلبة و على مستوى المحاكم الجزائیة مع مطا

تماس وكیل الجمهوریة إلى قاضي التحقیق الذي یصدر بناءا علیه أمرا بالتخلي لصالح قاضي لا

 .»التحقیق بالقطب الجزائي

إذا تزامنت مطالبة وكیل الجمهوریة لدى « :على أنه 115مكرر  211كما نصت المادة 

قلیمي الموسع الجهة القضائیة ذات الاختصاص الإ طالبة وكیل الجمهوریة لدىالقطب الجزائي مع م

  . »بملف الاجراءات فإنه یؤول بقوة القانون الاختصاص لوكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي

قلیمي الموسع الدعوى الجهة القضائیة ذات الاختصاص الإ أما في حالة ما إذا باشرت

فإن ة لدى القطب أن الجریمة تدخل ضمن اختصاص القطب الجزائي العمومیة ورأى وكیل الجمهوری

ا التخلي عن ملف الدعوى لصالح هذا الأخیر وفقا وجوب جراءات و یتمله الحق في المطالبة بملف الإ

  .106مكرر  211و 9مكرر  211لما جاءت به كل من المادة 

 21/11: بالأمر رقم جزائیةوفضلا عن ذلك فإنه بموجب التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات ال

المستحدث للقطب الجزائي الوطني المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال، 

                                                 
 .المرجع نفسه 7مكرر  211المادة -  1
 .المرجع نفسه 4مكرر  211المادة  -  2
 .20/04 :رقم من الأمر 8مكرر  211المادة  -  3
 .المرجع نفسه 10مكرر  211المادة  -  4
 .المرجع نفسه 11مكرر  211المادة  -  5
 .المرجع نفسه 10 ومكرر 9مكرر  211المادة  -  6
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في حالة ما إذا تزامن اختصاص هذا الأخیر مع « :منه على أنه 1 28مكرر  211فقد نصت المادة 

المالیة المعقدة فإنه یؤول وجوبا  اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي فیما یخص الجرائم

 .»الاختصاص للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي

نرى أن المشرع الجزائري قد ترك السلطة التقدیریة في التمسك بالملف  بقوانطلاقا مما س

أن یقیده بآجال معینة، ذلك أنه متى توصل وكیل  لوكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي دون

ة العادیة أو النائب العام لدى محاكم الأقطاب الجزائیة المتخصصة أن ملف الجمهوریة بالمحكم

إلى وكیل الجمهوریة لدى  هیدخل ضمن اختصاص القطب الجزائي یقوم بإرسال نسخة من الجریمة

و بالتالي فإن عدم تحدید مدة دراسة الملف  القطب لإبداء رأیه بخصوص التمسك بالقضیة من عدمه،

و إبداء الرأي تجعل جهة المتابعة عاجزة عن التصرف في الملف الأمر الذي یفتح بابا واسعا لبقاء 

 .2المتهم رهن الحبس المؤقت، و هو ما یشكل مساسا صارخا بالحریات و حقوق الأفراد

      :ائي بالدعوى العمومیةالآثار المترتبة عن إخطار القطب الجز : الفرع الثاني

لملف  لإجراء مطالبة طرف وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي

  : أهمهاآثار عدیدة  الإجراءات

جراءات من طرف وكیل نه بمجرد تفعیل المطالبة بملف الإویعني ذلك أ ؛قل الاختصاصن -  01

هي اختصاص الجهة القضائیة العادیة أو ت، ینالجمهوریة لدى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي

 .3الأقطاب الجزائیة المتخصصة ویضع حدا لها

جراءات الأولیة إلى وكیل الجمهوریة لدى القطب لا تلزم هذا الأخیر إن إرسال نسخة من الإ -  02

 .4بطلب الملف و لا ترفع ید الوكیل المختص إقلیمیا عنه إلا بعد المطالبة بالإجراءات رسمیا

ل ذلك أن قبول وكی ،هي مرحلة مهمة في مسار الملف الجزائيو  ؛التخلي عن القضیة -  03

ي رفع ید الجهة التالى التمسك بملف القضیة أو المطالبة به یؤدي الجمهوریة لدى القطب الجزائي و 

                                                 
 .21/11: رقم لأمرمن ا 28مكرر  211المادة  -  1
 .208عبد الفتاح، حیدرة سعیدي، مرجع سابق، 2
المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العلیا مداخلة ضمن العدالة، حاكم المتخصصة كوسیلة للارتقاء و محمد مجبر، الم -  3

 .06ص  26/09/2013-24بالدول العربیة الدوحة، قطر، 
  .210ق، ص عبد الفتاح قادري، حیدرة سعیدي، مرجع ساب -  4
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ینتهي ذلك عن طریق مقرر بالتخلي لصالح هذا الأخیر مع إرسال جمیع و  تعمل على التحقیق فیه، 

 .20/04من الامر 12مكرر  211وراق والمستندات وأدلة الإقناع و هو ما نصت علیه المادة الأ

تبقى الأوامر بالقبض وأوامر الوضع رهن الحبس المؤقت الصادرة منتجة لآثارها إلى غایة  -  04

مكرر  211لمادة طبقا لصدور أمر مخالف عن قاضي التحقیق بالقطب الجزائي الاقتصادي و المالي 

  .20/04من الأمر  15

 211لمادة طبقا لجراءات الشكلیة المتخذة سابقا ءات المتابعة و التحقیق و كذا الإجراإتجدد لا  – 05

 .20/04من الأمر  13مكرر

نابات القضائیة لوكیل الجمهوریة لدى ة القضائیة فیما یخص التعلیمات والإتبعیة الضبطیتكون  -  06

 .20/04من الأمر  14مكرر  211لي المادة القطب الجزائي الاقتصادي و الما

یك الدعوى العمومیة و ممارستها جراءات الجزائیة فیما یخص تحر تطبیق أحكام قانون الإ - 07

من  15مكرر 211التحقیق القضائي و المحاكمة في حالة التخلي و ذلك بموجب المادة و 

 .20/04الأمر

دخل ضمن اختصاص القطب، فإن المشرع قد تماشیا مع خصوصیة الجرائم المستحدثة التي ت -  08

بوسائل بحث وتحري خاصة واستثنائیة في سبیل مكافحتها من أبرزها التسرب، الترصد  خصها

 .التسلیم المراقب، الالكتروني

    :الاقتصادي والمالي جراءات المحاكمة أمام القطب الجزائيإ: المطلب الثاني

ى على مستوى الجهات القضائیة حالة الدعو إار أمر صدإ نتهاء مرحلة المتابعة والتحقیق و بعد ا

یتم على  ،تي تعد خلاصة للمراحل السابقةتبدأ مرحلة جدیدة هي مرحلة المحاكمة الالمختصة، 

لال هذه كما یتم خ. 1مستواها صدور حكم قضائي یمثل النتیجة المنتظرة جراء تحریك الدعوى العمومیة

مة العادلة التي تحفظ حقوق و حریات الأفراد وصولا إلى مبادئ المحاكالمرحلة احترام و تجسید 

، وهو ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب من صدور حكم قضائي یفصل في المسألة المطروحة أمامها

  .خلال الفرعین الموالیین

                                                 
 جراءات الجزائیة خلال الخصومة الجزائیة، الدار البیضاء الجزائر،یق، الضوابط القانونیة لحمایة الإكمال بوشل - 1

  .157ص ، 2020
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   :الماليو  مة أمام القطب الجزائي الاقتصاديمبادئ المحاك: الفرع الأول

ة من المبادئ العامة لأجل تحقیق محاكمة عادلة أمام لقد كرس المشرع الجزائري مجموع

المالي واحد من بین هذه الأجهزة فإن ما أن القطب الجزائي الاقتصادي و ، وبالقضائیة الأجهزة

 211المحاكمة أمامه كذلك تخضع لنفس المبادئ العامة المطبقة استنادا إلى ما نصت علیه المادة 

 : ا إلیها سابقا، ومن بین أهم هذه المبادئالتي أشرن 20/04من الأمر  151مكرر 

تعني حضور أطراف الخصومة و سماع أقوالهم و مناقشتهم في التهم : شفویة المرافعات -01

 .2الموجهة إلیهم حتى یتمكن الخصوم من الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الشهود

موجبها یسمح للجمهور تعد من أهم الضمانات المقررة للحریات الفردیة ب: علنیة الجلسات -  02

 .3نصافهاإ أحكام القانون مما یكفل حیادها و مراقبة المحاكمة و مدى تقید القضاة ب

علیها الحكم، فهو من الضمانات براز الحجج القانونیة والواقعیة التي یبنى إأي  :تسبیب الأحكام - 03

ماذا اعتمدت حول ل رقابته ساسیة التي قررها القانون للمتهم من أجل إتاحة الفرصة أمامه لأعماالأ

 4.المحكمة في إصدار حكمها بإضافة إلى ما یمنحه في القضاء و تحقیق العدالة

أوجب القانون تحریر محضر یسجل فیه سیر المرافعات في سجل مخصص  :جراءاتتدوین الإ - 04

دف حصر دوره في التدوین و ذلك بهلتلك الجلسة، حیث جعل كاتب الضبط من تشكیلة المحكمة و 

  .5مكانیة الاحتجاج بهاإالحصول الفعلي للإجراءات ومن ثم ثبات إ

  :الماليرة عن القطب الجزائي الاقتصادي و الأحكام الصاد: لفرع الثانيا

جراءات الجزائیة على وجوبیة أن یصدر النطق بالأحكام في من قانون الإ 355نصت المادة 

یصدر عن المحكمة فصلا في موضوعها أو في  جلسة علنیة، حیث یعرف الحكم بأنه ذلك القرار الذي

                                                 
  .20/04: رقم من الأمر 15مكرر  211المادة  -  1

  .129كمال بوشلیق، مرجع سابق، ص  - 2 
دابیر الاحترازیة، دراسة مقارنة ،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر سلیمان عبد االله سلیمان، النظریة العامة للت -  3

  .407ص 1990
  .143- 142كمال بوشلیق، مرجع سابق، ص -  4
  .142-141ص  المرجع نفسه -  5
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المالي یخضع فیما ا فإن القطب الجزائي الاقتصادي و كما أشرنا إلیه سابقو 1مسألة یتعین الفصل فیها

جراءات الجزائیة ائري في تعدیله الأخیر لقانون الإیتعلق بالمحاكمة للقواعد العامة، إذ أن المشرع الجز 

 .ئناف أحكام القطب الجزائي أمامهلم ینص على الجهة التي یتم است

وبناءا علیه فإنه بالرجوع إلى القواعد العامة و تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین المكرس 

جراءات استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العادیة و إیا فإن القطب الجزائي یخضع لنفس دستور 

 .ي الدرجة الثانیة للتقاضيبالتالي تكون  الغرفة الجزائیة بمجلس قضاء الجزائر ه

الاستئناف المتعلقة بالأحكام الصادرة عن القطب الجزائي فهي الطعن و  أما فیما یخص بآجال    

 من قانون الإجراءات 419 - 418 - 417تخضع كذلك للقواعد العامة المنصوص علیها ضمن المواد

  .2الجزائیة

  :خاتمةال

البحث  بأشكالها الجدیدة والمعقدة، من خلال الجریمة المالیة كافحةالمشرع الجزائري لم سعى

فكرة القضاء الجزائي  ونتیجة لذلك تبنى ،عن آلیات ومیكانیزمات كفیلة في مواجهة خطورة هذا الإجرام

القضاء العادي  زالعوامل من بینها عج المتخصص الذي أصبح ضرورة حتمیة أملتها مجموعة من

لمشرع في إطار تعدیله الأخیر لقانون الإجراءات ، فجاء االمستحدثردع بعض صور الإجرام  عن

خصه الذي بآلیة جدیدة ألا وهي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي  04 – 20الجزائیة بموجب الأمر

 في الجرائم من صنف واحد ذات الطابع الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تمتعه بإختصاص بالنظر

إمتیازیة  رها إضفاء على جهاز النیابة العامة إختصاصاتإقلیمي وطني ینفرد بإجراءات خاصة جوه

  .بهدف تحقیق الغایة التشریعیة من وجوده والتي تتمثل في تصدي لخطورة الجرائم المالیة المعقدة

افحة حرز قفزة نوعیة في مجال مكأن المشرع الجزائري قد أ ومن هذا المنطلق نخلص إلى   

مع التطورات تتناسب الجزائي المتخصص آلیة كفیلة و فعالة ن القطب أالجریمة المستحدثة باعتبار 

الاتصال التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني بالدرجة علام و امیة خاصة في مجال تكنولوجیات الإجر الإ

                                                 
 الدار البیضاء، دار بلقیس، ،2ط  التشریع الجزائري والمقارن،في جراءات الجزائیة الإ كمال عبد الرحمان خلفي، -  1

  .379ص  ،2018 الجزائر،
  .جراءات الجزائیةمن قانون الإ 419 - 418 - 417: المواد -2
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لهذا القطب سواء من  ةأاحتوتها النصوص التشریعیة المنش وهدا بالرغم من النقائص التي ،ولىالأ

  .همن حیث عمل وأحیث تنظیمه 

  :دراستنا خلال منتوصلنا إلیها  التي النتائجوفیما یلي أهم 

راد المشرع أنما إ مالي جهة قضائیة مستقلة بذاتها و لا یعتبر القطب الجزائي الاقتصادي وال - 

الیة و نشاءه تمدید اختصاص محكمة قضاء الجزائر لتختص بالنظر في الجرائم المإمن خلال 

  .بالاقتصاد الوطنيضرت أالاقتصادیة المعقدة التي 

 ،ولیس مانعا قطاب الجزائیة المتخصصةطب الجزائي اختصاصا مشتركا مع الأیمارس الق - 

  .صیل في الدعوىختصاص الأجراءات یصبح صاحب الإنه و في حالة مطالبته بملف الإألا إ

ساس المنشئ الذي یعد الأ 20/04: رقم لم یتعرض المشرع الجزائري من خلال الأمر - 

الجهة التي یتم   من حیث التكوین ولا من حیث التعین، كما لم یتطرق إلى لجزائي لتشكیلته، لاللقطب ا

  .حكام الصادرة عن القطب فیها استئناف الأ

إن الحدیث عن فعالیة و نجاعة هذا القطب في مواجهة الجریمة الاقتصادیة المستحدثة  - 

  .لى الساحة القضائیة الجزائریة سابق لأوانه و هذا لأن القطب لازال یعد آلیة جدیدة ع

  : الموالیةالاقتراحات تقدیم النتائج  هذه انطلاقا منو 

ضافة إلى دید الطبیعة القانونیة للقطب بالإجراءات الجزائیة بما یسمح بتحثراء قانون الإإ - 

  .صور و الفراغ التشریعي الذي شابهمامه وسد القأالمتبعة  التحدید الدقیق للإجراءات

یتعلق بالتكوین المتخصص للقضاة  في  كثر بالجانب البشري للقطب خاصة ماأام الاهتم - 

خاصة مجال الجرائم الاقتصادیة والمالیة لمواكبة التحدیات الجدیدة التي جاءت بها الجرائم المستحدثة 

  .المعلوماتیة

بین تسلیم المجرمین و التنسیق تفعیل التعاون الدولي في مجال التحقیقات المشتركة و  - 

جراءات المتخذة على المستوى الداخلي والمستوى الدولي، والاستفادة من خبرتها في مجال مكافحة الإ

  .ستحدثجرام المالإ هذا النوع من
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الاقتصادیة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي دور نسبي فیما یتعلق بمحاربة الجرائم  - 

ع النصوص التشریعیة التي رصدها المشرع المستحدثة، لكن الإشكال الحقیقي لا یتعلق بكم أو نو 

، وإنما بوجود إرادة سیاسیة صارمة ائممن الآثار السلبیة لهذه الجر أو الحد الجزائري في سبیل التخفیف 

  .تسعى لتطبیق الفعلي لها على أرض الواقع

  :قائمة المصادر والمراجع 

  :النصوص القانونیة - أولا

، المؤرخ 155- 66رقم  للأمرالمتمم ، المعدل و 10/11/2004: في المؤرخ 04/14: رقمالقانون  - 

، الصادرة بتاریخ 48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، العدد 1966یونیو  8في 

، الجریدة 2004نوفمبر  10، المؤرخ في 14-04، معدل ومتمم بموجب قانون 1966جوان  11

، المؤرخ 22- 06، معدل ومتمم بموجب الأمر 2004مبر نوف 10، الصادرة في 71الرسمیة، العدد 

، معدل 2014فبرایر  4، المؤرخ في 01- 14، معدل ومتمم بموجب قانون 2000دیسمبر  20في 

 23، الصادرة في 40یونیو، الجریدة الرسمیة، العدد  23، المؤرخ في 02-15ومتمم بموجب قانون 

  .2015یونیو 

 66/155 :مر رقملألالمعدل و المتمم  ،10/11/2004: المؤرخ في 04/15: القانون رقم - 

  ).10/11/2004: في ، الصادرة71 عددالجریدة الرسمیة ( ،المتضمن قانون العقوبات

الجریدة (المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته،  20/02/2006: المؤرخ 06/01 :رقم القانون - 

، الجریدة الرسمیة، 10/05:متمم بالأمر رقم، المعدل و ال)08/03/2006: ، المؤرخة14 عددالرسمیة 

المؤرخ في  11/15: ، المعدل و المتمم بالأمر رقم1/09/2010، الصادرة بتاریخ 50العدد

 . 10/08/2011، الصادرةب44، الجریدة الرسمیة، العدد2/08/2011

الخاصین ، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 09/07/1996: المؤرخ في 96/22: الأمر رقم - 

: ، المؤرخة في43 عددالالجریدة الرسمیة (إلى خارج،  و موال منبالصرف وحركة رؤوس الأ

الجریدة الرسمیة،  26/08/2010 ، المؤرخ في10/03:، المعدل و المتمم الأمر رقم)10/07/1996

 .01/09/2010، الصادرة في 50العدد

 عددالجریدة الرسمیة (كافحة التهریب، ، المتعلق بم23/08/2005: المؤرخ في 05/06 :رقم الأمر - 

 .)28/08/2005: ، المؤرخة في 59

، المتضمن قانون 66/155: رقم لأمرل، المتمم 30/08/2020: ، المؤرخ في20/04: رقم الأمر - 

  .)31/08/2020: ، الصادرة في51 عددالجریدة لرسمیة (الإجراءات الجزائیة، 
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المتضمن قانون  ،66/55: رقم المتمم للأمر 25/08/2021 :، المؤرخ في21/11 :رقم الأمر - 

  .)26/08/2021: ، الصادرة في65 عددالجریدة الرسمیة (الإجراءات الجزائیة، 

 :الكتب: ثانیا

،المؤسسة الوطنیة »دراسة مقارنة« ریة العامة للتدابیر الاحترازیةسلیمان عبد االله سلیمان النظ - 

  .1990 ،للكتاب، الجزائر

، دار بلقیس، الدار 2لفي الإجراءات الجزائیة التشریع الجزائري والمقارن، ط عبد الرحمان خ - 

  .2018،البیضاء، الجزائر

الدار  ،جراءات الجزائیة خلال الخصومة الجزائیةیق، الضوابط القانونیة لحمایة الإكمال بوشل - 

  .2020البیضاء الجزائر،

  . 2012الجزائر،  عین ملیلة، ،دار الهدى ،جرائم الاموال نبیل صقر الوسیط في شرح  - 

  :و المذكرات الرسائل: ثالثا

، تخصص  د.م.أ أطروحةوهیبة رابح، الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائیة المتخصصة،  - 

  .2015 قانون جزائي، جامعة مستغانم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

  :مقالات: رابعا

العلوم القانونیة صة في مواجهة الإجرام المعاصر، مجلة سعیدة یوزنون، الأقطاب الجزائیة المتخص-

كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة زیان عشور الجلفة، جوان  ،02العدد /04المجلد والاجتماعیة، 

2019.  

الفساد، مجلة  عبد الفتاح قادري، حیدرة سعدي، آلیات عمل الأقطاب الجزائیة المتخصصة في جرائم - 

  .2021، مارس 01، العدد 08جامعة أم البواقي، المجلد ،العلوم الإنسانیة

    :أشغال الملتقیات :خامسا

العدالة، المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العلیا ة كوسیلة للارتقاء و محمد مجبر، المحاكم المتخصص  -

   26/09/2013- 24بالدول العربیة الدوحة، قطر، 

   :كترونیةمواقع الإ ال: سادسا

حسین، المحاكم المتخصصة كوسیلة الارتقاء والعدالة، ورقة عمل  محمد الصالح بن -

نقلا عن الموقع  الجمهوریة التونسیة المقدمة للمؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العلیا في الدول العربیة،

على الساعة ، 06/08/2021: علیه بتاریختم الاطلاع  WWW.marocodroit.com:الإلكتروني

18:00. 


